الطعن رقم 593 لسنة 45 ق - جلسة 30-4-1979
الموضوع ،  و  الموجز :

(1)   إختصاص  
- القرار الصادر بإحالة الدعوى من دائرة إلى أخرى من دوائر المحكمة الإبتدائية لتخصصها بنظر نوع من المنازعات بحسب التنظيم الداخلى للمحكمة لا يعد قضاء بعدم الإختصاص . عدم إعتباره حكما منهيا للخصومة مما يجوز إستئنافه

القاعدة
1- من المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن تشكيل دوائر مختلفة بالمحكمة الإبتدائية و تخصيص بعضها لنظر أنواع معينة من المنازعات يدخل فى نطاق التنظيم الداخلى للمحكمة مما تختص به الجمعية بها و لا يتعلق بالإختصاص النوعى الذى تتولى قواعده توزيع العمل فيما بين طبقات المحاكم فإن القرار الذى تصدره دائرة بمحكمة معينة بإحالة نزاع مطروح عليها إلى دائرة أخرى بذات المحكمة لتخصيصها بنظر هذا النوع من المنازعات لا تعتبر قضاء بعدم الإختصاص ، لما كان ذلك و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن النزاع الحالى كان مطروحاً على الدائرة 14 بمحكمة شمال القاهرة فقضت بإحالتة إلى الدائرة 16 بذات المحكمة المتخصة بنظر منازعات الإفلاس . فإن ما إنتهت إليه الدائرة 14 لا يعدو أن يكون قراراً بالإحالة و لا يعتبر قضاء بعدم الإختصاص ، و لا يغير من هذا النظر ما إستطردت إليه تزيداً من أنها تقضى بإحالة الدعوى وفقاً للمادة 110 مرافعات إذ لا يعدو هذا الإستطراد أن يكون تزيداً خاطئاً ليس من شأنه أن يعتبر من طبيعة و حقيقة الإحالة الداخلى فيما بين دوائر المحكمة الواحدة الذى لا يعتبر حكماً منهياً للخصومة و من ثم لا يرد على إستئناف .

" سنة المكتب الفنى "  30 " رقم الصفحة -    -  قاعدة رقم –   -  "
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القرار الصادر بإحالة الدعوى من دائرة إلى أخرى من دوائر المحكمة الإبتدائية لتخصصها 


- 


عدم 


. 


بنظر نوع من المنازعات بحسب التنظيم الداخلى للمحكمة لا يعد قضاء بعدم الإختصاص 


إعتباره حكما منهيا للخصومة مما يجوز إستئنافه


 


 


القاعدة
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أن تشكيل دوائر مختلفة بالمحكمة الإبتدائية و 


- 


فى قضاء هذه المحكمة 


- 


من المقرر


- 


تخصيص بعضها لنظر أنواع معينة من المنازعات يدخل فى نطاق التنظيم الداخلى للمحكمة مما 


تختص به الجمعية بها و لا يتعلق بالإختصاص النوعى الذى تتولى قواعده توزيع العمل فيما 


بين طبقات المحاكم فإن القرار الذى تصدره دائرة بمحكمة معينة بإحالة نزاع مطروح عليها إلى 


دائرة أخرى بذات المحكمة لتخصيصها بنظر هذا النوع من المنازعات لا تعتبر قضاء بعدم 


الإختصاص ، لما كان ذلك و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن النزاع الحالى كان 


مطروحاً على الدائرة 


14


 بمحكمة شمال القاهرة فقضت بإحالتة إلى الدائرة 


16


 بذات المحكمة 


فإن ما إنتهت إليه الدائرة 


. 


المتخصة بنظر منازعات الإفلاس 


14


 لا يعدو أن يكون قراراً 


بالإحالة و لا يعتبر قضاء بعدم الإختصاص ، و لا يغير من هذا النظر ما إستطردت إليه تزيداً 


من أنها تقضى بإحالة الدعوى وفقاً للمادة 


110


 مرافعات إذ لا يعدو هذا الإستطراد أن يكون 


تزيداً خاطئاً ليس من شأنه أن يعتبر من طبيعة و حقيقة الإحالة الداخلى فيما بين دوائر المحكمة 


.


الواحدة الذى لا يعتبر حكماً منهياً للخصومة و من ثم لا يرد على إستئناف 
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الطعن رقم  593  لسنة  45  ق  -  جلسة  30 - 4 - 1979   : الموضوع ،  و  الموجز      ( 1   )    إختصاص      القرار الصادر بإحالة الدعوى من دائرة إلى أخرى من دوائر المحكمة الإبتدائية لتخصصها  -  عدم  .  بنظر نوع من المنازعات بحسب التنظيم الداخلى للمحكمة لا يعد قضاء بعدم الإختصاص  إعتباره حكما منهيا للخصومة مما يجوز إستئنافه     القاعدة   1 أن تشكيل دوائر مختلفة بالمحكمة الإبتدائية و  -  فى قضاء هذه المحكمة  -  من المقرر -  تخصيص بعضها لنظر أنواع معينة من المنازعات يدخل فى نطاق التنظيم الداخلى للمحكمة مما  تختص به الجمعية بها و لا يتعلق بالإختصاص النوعى الذى تتولى قواعده توزيع العمل فيما  بين طبقات المحاكم فإن القرار الذى تصدره دائرة بمحكمة معينة بإحالة نزاع مطروح عليها إلى  دائرة أخرى بذات المحكمة لتخصيصها بنظر هذا النوع من المنازعات لا تعتبر قضاء بعدم  الإختصاص ، لما كان ذلك و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن النزاع الحالى كان  مطروحاً على الدائرة  14  بمحكمة شمال القاهرة فقضت بإحالتة إلى الدائرة  16  بذات المحكمة  فإن ما إنتهت إليه الدائرة  .  المتخصة بنظر منازعات الإفلاس  14  لا يعدو أن يكون قراراً  بالإحالة و لا يعتبر قضاء بعدم الإختصاص ، و لا يغير من هذا النظر ما إستطردت إليه تزيداً  من أنها تقضى بإحالة الدعوى وفقاً للمادة  110  مرافعات إذ لا يعدو هذا الإستطراد أن يكون  تزيداً خاطئاً ليس من شأنه أن يعتبر من طبيعة و حقيقة الإحالة الداخلى فيما بين دوائر المحكمة  . الواحدة الذى لا يعتبر حكماً منهياً للخصومة و من ثم لا يرد على إستئناف      "   سنة المكتب الفنى  "  30 -  " –    قاعدة رقم  -    -   رقم الصفحة   "       

